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 2المحاضرة 

 
 :الحقالحرية و  -ثانيا

 :تعريف الحق -1

، و لم يتفقوا على وضع تعريف واحد و من هذه الفقهاء لدى كما الحرية تعددت تعريفات الحق

 :نذكر مايلي التعريفات

 ؛1الحق: سلطة إرادية للشخص ✓

 ؛ 2الحق: مصلحة يحميها القانون  ✓

 الشخص يتصرف بمقتضاها قانونية، بطرق  يحميها و  ما لشخص القانون  يمنحها الحق: ميزة ✓

لم يوجد في الفقه  أنه و الحقيقة، •(مستحقا أو  مالكا بصفته به، له معترف مال على متسلطا

، له  القانونية  و الحماية  و محله  الحق  أشخاص)  الثلاثة  الأركان  القانوني تعريف جامع للحق بهذه

 بطرق  شرعية،  لمصلحة يكفلها و  القانون  يحميها التي الحرية": بأنه الحق تعريف يمكن لهذا

 .3"مستحقا أو  لها مالكا بصفته الشخص يتصرف بمقتضاها قانونية،

 :علاقة الحرية بالحق -2

 قدرة هو  الحق فجوهر  منهما، كل  في التصرف مدى يعكس الحرية و  الحق بين الفرق  وجود نإ

 فعالالأ   باحةإ  يستلزم  مما  الشرع،  له  رسمها  التي  الحدود  ضمن  به  صاخت    فيما  الحق  صاحبتصرف  

  الحرية، عن يختلف بهذا و  الاستئثار  ميزة فيه  الحقإذ  ،4و التصرف الاستعمال لذلك الملائمة
ا
  فمثلا

ا، مالك باحةال  هذه بمقتض ى يعد لا  يملك نأ له بيحأ من و  فإباحة، التملك حرية ماأ حق، الملكية

الناس على قدم  يتمتع بها السواء، على فرادلل  الشارع قررها التي العامة المكنة فهي الحرية ماأ

 
يخولها القانون لشخص  النظرية الشخصية: التي نظرت إلى أشخاص الحق )أطرافه( حتى قال الفقيه الألماني "سافيني" و هو زعيم هذا الرأي )الحق هو سلطة أو قدرة -1

 الأشخاص و يرسم حدودها(، فالحق هي السلطة الرادية المخولة لصاحبها. أنظر:من 

 151عواد عباس الحردان، الحقوق و الحريات العامة، إطار مرجعي، مجلة أهل البيت، العدد الثالث عشر، العراق، ص  - 
لهذا    اني اهرنج أول المنادين بهذا الراي، بأن )الحق هو مصلحة مشروعة محمية قانونا(النظرية الموضوعية: التي نظرت الى محل الحق و الغرض منه حتى قال الفقيه الالم  -2

 هو المصلحة لا الارادة، كما ترى سالفتها. أنظر: -كما ترى هذه النظرية  -فإن جوهر الحق 

 152عواد عباس الحردان، المرجع نفسه، ص  -
  بين )المصلحة و الرادة(، فقد رأى الفقيه البلجيكي دابان، و هو ممثل هذه النظرية.أنصار النظرية المختلطة، عرفوا الحق من خلال الجمع  •
 153، ص السابقعواد عباس الحردان، المرجع  -3
راكية لتفضح شكلانيتها  الشت إذا كانت إعلانات حقوق الانسان عن الحريات مجرد حصانة للبرجوازية ضد القطاع قد تأكد في النهاية زيفها و نسبيتها، و جاءت المذاهب  -4

ثق عنها بذاتها حقوق كما مؤكدة على الحقوق الجتماعية، لتفرض بدورها طواغيت أخرى على النسان، فإن تصور السلام للحرية لا ينطلق من طبيعة النسان التي تنب

يأذن   ص رسالة السلام التحررية في أنحة، فليس واردا في منطق الحق أن تتلخيدعي الفكري الغربي، و ما ينبغي أن يفهم من الحرية معناها المتداول أنها مجرد إذن أو إبا

و إرادة النهج الذي ارتضاه لهم، الله للناس أن يفعلوا ما يشاؤون، بل على النقيض من ذلك، فإن الله ينهاهم أن يتبعوا أهواءهم و جهالاتهم و يأمرهم أن يتبعوا عن وعي 

 مسؤولية و وعي بالحق. أنظر:فالحرية في السلام أمانة أي 

 38، 37، ص 1993راشد الغنوش ي، الحريات العامة في الدولة السلامية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، أوت  -



 

و تفترض وجودهم جميعا في نفس المركز بالنسبة لها مثل: حرية المعتقد، حرية السير في  ،المساواة

  .1الطرق العامة

  نأ لا إ الحق و  الحرية بين الفرق  وجود من الرغم علىو 
ا
لم  هماكلا ، و أن بالاخر رتبطم منهما كلا

و              حقوق النسان  إلا منذ الثورة الفرنسية مع إعلانفي نصوص قانونية مفهومهما ترجم ي

الاشتراكي من خلال ما أضاف ، كنتاج للمذهب الفردي الذي تطور مع ظهور المذهب 1789المواطن 

 .2جتماعيةإليه من حقوق اقتصادية و ا

أدى إلى الخلط بينهما خاصة في ظل إن هذا الارتباط الوثيق بين مفهومي الحق و الحرية، هو ما 

نص الدساتير على الحقوق و الحريات دون تمييز بينهما، و استعمالها تارة لفظ الحرية و تارة لفظ 

الحرية فإن  ارسة باختياره الحر، و عليه:الحق، رغم أن كلاهما يمنح لصاحبه قدرة أو صلاحية المم

لا، مثلا  حق نوع من الحرية في ممارسته أم    لكلحق الشخص في الحرية، مع أن    :فنقول   "حقتعتبر "

حق التعلم مكفول دستوريا و تعمل الدولة على توفيره، إلا أنه في مضمون هذا الحق حرية الاختيار   

فإن الحريات  ؛بين مثلا نوعية التعليم خاص أو عام و المؤسسة التي سيتعلم فيها، من خلال ذلك

  .3الدولة توفير جو لممارستها و حمايتها قانونيا تدخل ضمن مفهوم الحقوق التي يقع على

 :الحرية و السلطة -ثالثا

لا يوجد أي شك في أن مشكلة الحرية بأكملها ترتبط اليوم كما كانت من قبل بموضوع السلطة،  

فقضيته هنا هي قضية التزام بهذه الجماعة كنتيجة حتمية  ؛نسان هو جزء من جماعةفطالما ال

للصلة التي تربطه بها، و كون أن الحرية لا تعني الفوض ى و الفوض ى تقض ي على الحرية، لذلك لا 

 . 4لايمكن تصور نظام دون سلطة تتوفر الحرية إلا في ظل النظام، و 

 :. تعريف السلطة1

هي نوع  صدار الأوامر و فرض إرادته على الأخرين، و صاحبها من إحالة التي تمكن السلطة هي ال

و        مختلفة كالقدرة و التأثير    من النفوذ الممارس من شخص أو مجموعة على الغير باستعمال تعابير 

إلى جانب السلطة الأساس و  ،سلطة دينية، اقتصادية، اجتماعية و النفوذ، و السلطة أنواع: القوة

 
 أنظر:  -1

 17، ص 2015، طارق عبد المجيد الصرفندي، فرج محمد أبو شمالة، حقوق النسان و حرياته الأساسية، دار الخليج للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، عمان - 

 74 - 69علي أحمد عبد الزعبي، المرجع السابق، ص  - 
 92محمد حسن دخيل، المرجع السابق، ص  -2
، تمنراست، 04، العدد 08تأطير الحريات العامة في النظام القانوني الجزائري، مجلة الجتهاد للدراسات القانونية و القتصادية، المجلد  العمراني محمد لمين، أنظمة -3

 72، ص 2019الجزائر، 
 37محمد شحادة، المرجع السابق، ص  -4



 

كونها أرفع السلطات التي تحكم المجتمعات و تديرها و تتدبر تنظيم العلاقات   ؛اسيةهي السلطة السي

 .1بين عديد الجماعات على النحو الذي يمكنها من البقاء مندمجة في مجموع النظام ككل

 :. علاقة الحرية بالسلطة2

إن الصالح العام المشترك بين الحرية و السلطة هو تحقيق السكينة و العدالة، أي أن الأفراد 

يمارسون حرياتهم في جو من الطمئنان و السلام، و تتوفر فيه سبل العدالة و المساواة و ضمان تكافئ 

تحقيق ذلك الفرص بين الأفراد دون تمييز ضمن الحدود المقررة في القانون، و الضامن الرئيس ي ل

كله وجود سلطة منظمة لتلك الحقوق و الحريات، و هو ما يدل على الترابط و التلازم بين الحرية و 

و النظام              السلطة، فكل منهما يؤثر في الآخر تأثيرا يختلف من و إلى دولة أخرى وفقا للظروف  

أثير حتما يعد ، و هذا التسائدالسياس ي، و كذلك مدى النضج الفكري للفراد و الوعي السياس ي ال

   .2ساسية، فالفكرتان كلاهما رقيبة على الأخرى قيدا على حريات الأفراد و حقوقهم الأ 

يجب أن  لا  هاوجود ه، على أنيعد بمثابة الشر الذي لابد من السلطةأمر وجود يرى البعض أن 

الذي  ،الحرية هو الدستور يكون على حساب الحرية، و الحل في ضمان عدم تجاوز السلطة على 

وجدت أصلا لضمان   السلطةفز،  تجاو اليعتبر حجر الأساس لصيانة الحقوق و الحريات من احتمال  

و عودة   الحريات من خلال التنظيم الذي يؤدي إلى البتعاد عن الفوض ى المؤدية إلى ضياع الحرية

يقع على الجهة ف،  الحاكم و المحكوم  لطة هي علاقة بينو بما أن العلاقة بين الحرية و الس،  الستبداد

من  السياسية،  ،الاجتماعية ،الاقتصادية :الحاكمة أن تراعي مصالح المحكوم من جميع الجوانب

في وجود كما أشرنا يتمثل  لة، و الحل الأمثلخلال تنظيم العلاقة بين السلطة و الحرية لقيام الدو 

 يضمن حماية الحقوق و الحرياتتكفل للحكومة أداء مهامها على النحو الذي قواعد دستورية، 

 .3للفرادالعامة 
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